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دراسة لبعض المعوقات التشريعية وسبل حلها الناتجة عن تطبيق الحكومة 
  الالكترونية

  الباحثة/ فاطمة الزهراء روماني
  ملخص البحث
اول في ة  ن ون مة الال ة ال ة عامة علي ف ع ال القاء ن ض م

افة ادارات  ة علي  ون مة الال ام ال اجه ت ن ي ت ة ال قات ال ع وال
م الح ال ات وال ولةوه ة ـاج و ، ة في ال ون مة الال إلـى ت ال

ة،  انـ ت اء  ـات، سـ ل عـة مـ ال الـ م ـان ه قابـل  ال ـة، و أم إدارـة أم ف
ضـ الأخـ بهـا، قـات اع ة  مع قات ال ع ا ال دراسة لل اول في ه وس

ال  الاخ في تعاملات الادارة في م ة و ون مة الال ل علاجها في ت ال وس
د الادارة ام العق ا اب ون وني.ال ار الادار الال    ، والق

ال  اول  ل ت ت قات ول ع ه ث ال ة في م ت ون مة الال تع ال
ة  ون مة الال ام ال ة ل ن ل اولال ا في ف ع  واخ ل حل  س

مة الال ض ت ال ي تع ة ال قات ال ع ةال   .ون
  المقدمة

ـار لابـّ م ـة ُعـّ خ ون مـة الإل اعـات ال ، وق ا ـة حاجـات ال ل ـه ل
ال  لة ات ـ وسـ مـة ع عل لـ ال مـة، و ون تلقّـي ال ّـ ا  ي أصـ ـال، الـ الأع
ـل علـى  ا تع قل،  اء ال ه وع ق وال ه ال ف عل نها، وت ألف نها و عل ة  تق

ـة الإدارـة، وهـ  ا وق وت وال ه مـ الـ ـاي ول ح ي م ال ت بـه الع مـا أخـ
ة ـي  ،الع ـة، وال م ـ مـ الإدارات ال ي فـي ال ر ـ ر ال ـ لّـى ذلـ فـي ال و

عـة  ـاج إلـى م ا الأمـ  ـ هـ ـة، ل ون مـة الإل ـام ال ـ الأخـ ب هـ ن ات
ة، أم إدارـة أم ف انـ ت اء  ـات، سـ ل قـات مـ ال الـ مع ـان ه قابـل  ال ـة، و

ضـ الأخـ بهـا، ل علاجها  اع ة وس قات ال ع ا ال دراسة لل اول في ه وس
د  ام العق ال اب الاخ في تعاملات الادارة في م ة و ون مة الال في ت ال

ا ون وني. ،الادارة ال ار الادار الال    والق
اول في ه ه ث وس ة في م ت ون مة الال ال ع  ا ال اولا ال

ل اول اول في ف ف ن ة :س ون مة الال ام ال ة ل ن قات ال ع ث  ال
اني: ل ال ض في الف ع ف ن ض  س ي تع ة ال قات ال ع ع ال ل حل  ل

ة ون مة الال   .ت ال
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  المبحث التمهيدي
  مفهوم الحكومة الإلكترونيةتعريف 

ج،  ـ حلـة ال ر إلـى م ـ ـى ت ة، ح ـ ف ة  لاح فا الاص م م ال ل مفه أ  ي
م  فهـ ا ال ـة هـ ورة معال اف، ولا بـّ مـ الإشـارة إلـى ضـ ي الأهـ عال وت ح ال ووضـ

ل فـإ ، لـ ه اللُـ ي لا يـ ه، ل ع  ـ وال ـل ال ا ال مـ ق ن هـ
ل ا ال في م ـاول هـ ـ سـ ت ـة؛ ح ون مـة الإل م ال ض مفهـ ع  ؛يـ

ل الاول: ة  ال ال تق ة ل ال في م ون مـة الإل لح ال تع مـ
مات عل ة ،ال ون مة الإل اني: تع ال ل ال  ل الفقه. وال

 المطلب الاول
 ومة الإلكترونية لدى المتخصصين في مجال تقنية المعلوماتتعريف الحك

ات  ا ع مهام و ن ة ج ة م ل ة على أنها "ع ون  تع الإدارة الال
ـ  ق لاً إلى ت ورة وص مات ال عل ات ال افة تق اد على  الاع ة الإدارة  سـ ال

اف الإدا اءات و أهـ ة في ت الإج ي اءرة ال ع الق از ال وت و الإن  على ال
هام و  ق لل ـة لاحقـاًوال ون مة الال ة لل مع ال ل إدارة جاه ن  عاملات ل  ،ال

ة ون مة الإل م ال ف مفه ع اف  )١(ح  اء ال إن لّفة  ر في مهام الإدارة ال ت
اجـا اع ال هـا، هادفـة إلـى إشـ ارسـة العامـة وٕإدارتهـا وت ت العامـة، ومـ خـلال م

ما  ـ قـ ع ا ي ه الأرعـة، وهـ اصـ ع ـام العـام  فـا علـى ال ـال الـ الإدار لل أع
اجـة العامـة، وذهـ رأ  اع ال ونـي لإشـ ال الإل مـة وسـائل الاتـ م ال تـ

غلا )٢(آخـ ـي اسـ ع ـة  ون مـة الإل لح ال مـات إلـى أن مـ عل ـا ال ج ل ل ت
ـة  م مات ال ـ ّـل ذلـ فـي تقـ ال ون العامـة، و ب الـ ـ وتـ الات ل والاتـ
ه  لفـة، أم بـ هـ ـة ال م هـات ال اءً بـ ال ة، سـ سـ عـاملات ال ـاز ال عة إن وسـ

ه ـات يـ تقـ ل مـة مـ خـلال  ي ال ـال هـات و ل تق  اال ن في  علـى الإن
مة. ة ال هة صاح ، وال ف ي ال ة ت ة مع انات أم   ض

                                                 
ـة (تـ )١( ون مـة الإل ـ ال ة ل ع لـي، الـ ـ حـ الف ـة)، ورقـة  د. م ون مـة الإل ال

مـات،  عل ـا ال ج ل هاز ال ل ة، ال ون مة الإل ل ال ت ال ح مـة إلى م ـل مق ع
ـ زارء، ال لـ الـ  .٣، ص ٢٠٠٣ م

ون  )٢( ة، ب ون مة الإل ام ال ل ن ن الإدار في  ي للقان ر ال هاب، ال د ناجح أح ع ال
ة، ة، القاه ة الع ه   .٣٩، ٢٩ ، صم٢٠١٢ -ـه١٤٣٣ عة، دار ال
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، أمـا  ا واسـع والآخـ ضـ ه مان؛ أحـ ـة بـأن لهـا مفهـ ون مـة الإل ـ ال وت
علقـة  ـة ال م مات ال افة ال ي تق  ع ة  ون مة الإل اسع لل م ال فهـ ال

ا مـات بـالأف عل ة ال ـ شـ انـ عـ  اءً  ـة سـ ون ـ وسـائ إل ات ع سـ د وال
ة  مات ع ش ـى ال لها ه تق ال ع هـا، وال )، أم غ نـ ـة (الإن ول ال

ن   .)٣(الإن
ة ( ون مة الإل ف ال  (E.G)) وت Electronic Governmentوق عّ

فات ع يـ م ال ، وم الع اح ل ال أنهـا:م ق فـات؛  ع ه ال ز ه ، "  أب ـ ـة تغ ل ع
ف  مـات، بهـ عل ـا ال ج ل ا مـ خـلال ت ـ ات، وال سـ ـ ال ـل العلاقـات ب وت
اً مـ  ـ ف م ـا يـ مـات، م عل ل لل صـ ه مـ ال ـ ، وت ا ـ ل لل تقـ الأفـ

ـ ا ة، وت فا ـ العائـالـ اد، وتع فقـات" ،لفـ ـ ال ا )٤(وت . نلاحـ أن هـ
ـل فـي  ـي ت ـة؛ وال ون مـة الإل ـ ال اف ل عـ الأهـ ـ علـى  ـف ي ع ال
ة الإدارة،  فا ـ ال ق مـات، ل عل ـا ال ج ل مات مـ خـلال ت ـ ل ال تقـ أفـ

عة وأق ى س أق مات  لفة.وتق ال   ل ت
ـاداً  ماتها اع ـ ولـة ل هـات الإدارـة فـي ال ـ تقـ ال أنهـا: "ت ع  فهـا الـ وع

ال" ة م وسائل ات ي ات ال ق ه لها ال ف ولة على )٥(علـى مـا ت اد ال ي اع ع ا  ، وه
ماتها. ـة فـي تق خ ي ة ال ق    ال

ون مـة الإل ع أن ال ـ الـ ف واع ـة علـى تـ م اعـات ال رة الق ـة هـي: "قــ
مات ال  ـ ، و ال ا ـ يـة لل قل ـة ال عة م نـ بـ ة الإن ـ شـ عـاملات ع ـاز ال ن

                                                 
لي )٣( ـ ـ ال ر م ـة  –الـ م لأكاد ة،  مق ون مة الإل ـ ال ة ل ـ ارد ال ـ إدارة ال

ة ل ة والأم ن ان القان ل ال ـي الأول حـ ت العل ـ راسـات ال ث وال ـ ـ ال ة دبـي، م ات الـ ل لع
، الإمارات،  ر الإدار ة، ال ون ها. ٨١ ، ص٢٠٠٣الإل ع   وما 

ـة )٤( ون مـة الإل ش، ال د الهـ ـ ـ م اقـع والآفـاق،  –أبـ  ، ١ال ـ ـة لل ـل الع عـة ال ، م
ة   .٧٢، صم٢٠٠٦القـاه

ـة والإدارة ال )٥( ون مـة الإل ـاز، ال ـة، د. علـي الـ ال ون مـة الإل وة ال ـ م ل ـ مقـّ ـة،  ل
ق   .٤، ٣ ، ص٢٠٠٣ مـ
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ة" قـع واحـ علـى الـ دات أقـل، ومـ خـلال م هـ ـال وم ، و ـاه  .)٦(ودقـة م
مـة ـف أن ال ع عة  لاح م خـلال ال مات بـ ـ ـل علـى تقـ ال ـة تع ون الإل
. ن ة الإن ـة مـ خـلال شـ    ودقـة عال

ـا  مـات  عل ـادل ال ـة علـى ت م ة ال رة الأجهـ أنها: "قـ ع الآخ  فها ال وعّ
، وذلـ  ـال مـ جهـة أخـ ـاع الأع ، وق ا ـ مات لل ـ هـا مـ جهـة، وتقـ ال ب

ة وأمـ بـ ان سـّ ، مـع ضـ نـ ات الإن ـ شـ ة ع فـ لفـة م ـة، وت عة عال
ة  ع ي علـى سـ ا ال ان". نلاح أن ه ، وأ م اقلـة فـي أ وقـ مـات ال عل ال

ن ة الإن اقلها ع ش ي ي ت ـة وال ون مـة الإل ال اصـة  مـات ال عل   .)٧(وأمـ ال
مـات وتُعـّ ا عل ـات ال ام تق ـل علـى اسـ ع ي  لح حـ ـة مـ ون مة الإل ل

لـف  عـاملات بـ م عـل مـ ال مـة، و اصـل مـع ال هل ال ب يـ أسـل الات  والاتـ
مات  ـ ف ال ـ ـة ل ي ـات ال ق م ال مـات تـ ـة؛ فال ـ فاعل ـة أك م الح ال ـ ال

ال ـ ـالات الأخـ بـ ال ، وال ف ة لل ال ال  ال ل  ا و ة وال م ح ال
ح الإدارة مة، وت ات ال ع في فعال اخل ال ع ت ـة، وتـ م ـ ال ا  غ في ه

امة ة ال ق ال صـة ل ف الف اءلة، وت ال أك م   . )٨(ال
م ا ، عـ ـة مـ خـلال مـا سـ اح مـة وتـ ال د لل ـ ـف م لاتفـاق علـى تع

ـة ون لاً ودقـة، ،الإل ـ شـ عـ أك ـف الأول  ع ـ ال ل عـام، ول فهـا بـ ـ تـ تع ح
افـ العامـة وهـ  ائها لل ـه الإدارة مـ خـلال إنـ ف إل ـ علـى مـا تهـ ـ أنـه ي ح

ق  ـ ي اد، ح اجـات العامـة للأفـ اع ال ة في إدارتها إشـ ي سائل ال ام ال إس ذل 
. اف ا ال   له

  المطلب الثاني
 مفهوم الحكومة الإلكترونية لدي فقه القانون والمتخصصين تعريف

أنها ة  ون مة الإل لف ”  تع ال املة ت ة م مة تق ار عام وم إ
ل ت ة إذ أنها ت ة للإدارة العاد قل ارسات ال ل ع ال ل  اً في الع لاً 

                                                 
ـة) ٦( ون مـة الإل د، ال ـ ،  –فهـ ناصـ الع ـ ف ـ وال ـة، ٢ال لـ فهـ ال عـات ال ، م

ـاض،    .٦٢، صم٢٠٠٥ال
قات )٧( ع ة: ال ون مة الإل ي، ال ، وول ال اد مة  ام ال ل مق ، ورقة ع ل ال وسُ

اض، معه الإدارة العامة، عه الإدارة العامة، ال ة  عق ة ال ورة العاش وة ال  .٣، صم٢٠٠٤ لل
، ص )٨( جع ساب ارات، م ث والاس رها معه ال لة دراسات  ة، سل ون مة الإل  .٤ال
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اخلي  ة لل ال اج ة ون اد ة واق ا ة واج ول م  ة في ال ات ة ال الأن
ة أصلاً  قل ديها الإدارة ال ي ت ل م تل ال مات أف ف تق خ ه   .لها و

ه ففي عام  ة جهات دول ة م ع ون فات للاداره الال ة تع اك ع  ٢٠٠٢وه
ف الأم ه ع ه العال ن وال ام الان أنها اس ه  ون ه الاداره الال  ال

. ا مه لل مات ال مات وخ ق معل ه ل   الع
اد في عام  ال الاق ه في ال عاون وال ة ال م م ا ق تع  ٢٠٠٣ك

الات وخ مات والات عل ا ال ج ل ام ت أنها اس ه  ون مة الال صا ال
ل. مات أف ل الى ح ص ن لل   الان

ف ع ة و ون مة الال د ن ال ر ع ارد" انها )٩(ال ة م مات  على تع معل
ات ن وش ال الان ل الأع ى وق أ م أك ت اء ت إلى م ت وما الأش  ي

ح رأس ال ال إلى بها ال أص ماتي ال عل في ال ع  الأك لعاملا ه الف  ال
ة ق في فاعل افها، ت ة والأك أه ام كفا اردها في اس   ."م

مات  عل ا ال ج ل ام ت أنها اس از  مي ح اح ب ر ع الف ف ال ع و
مات عاملات الاداره وتق ال از ال ه في ان ق اصل مع  ال ه وال ف ال

ا   .)١٠(ال
ر داوود ا فها ال ع ا  عه ك جي ال ل ال ال ام وسائل الات أنها اس از  ل

ه  ه ذات ال ون ماتها العامه الال ه ل م ل أداء الادارات ال في ت س
ال  ام وسائل الات ه م اس فاع بها م خلال ت ال الان اصل مع  وال

ق  مات  عل ام ال ل اس ه و ه واح ا ه ع ب ون ه أو الال تع على الآل
قه مات  ه أ تق ال ه ال ون   .)١١(ال

                                                 
ة )٩( ات ة: الاس ون د ن الادارة الال لات ع ائف وال خ لل  وال اض: دار ال ال

زع،   .م٢٠٠٤، ١٢٥م، ص٢٠٠٤وال
عة  )١٠( از  مي ح اح ب ر ع الف ه ال ون مه الال ه ال ا ني ل ام القان  ٢٠٠٨ال

ة  ره صف  .٢٣الاس
ف - الاداره العامه )١١( ني لل ام القان ها على ال ه وأث ون مه الال ه  ال ال م العام وأع

ة  از صف ر داوود ال  .٧٨ال
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ا  ج ل ام ت ه اس ون الاداره الال ق  ل الى أنه  ر ماج ال ا ذه ال ك
اصل مع  ه وال ف مات ال عاملات الاداره وتق ال از ال ه في ان ق مات ال عل ال

ا ق ا  م ال غ ال مات أو الاداره  عل مة ال انا ح ها أح ل عل ه و
  .)١٢(أوراق

ه  مه ال ها ال ه ت مه خ أنها ح عي  ر أح الق فها ال ع ا  ك
اره فه في  ا س ق ها ح ال ل ها ول لا ت ى أنها تق ع وله  ه في ال القائ

مه أو ال ل م ال فع لة الفاعل لا ال اض الغائ ال م ا ال ا ه ه وال ار
مه  ه وعلى ال ار اد م ه لاس م مات ل عل ال وال ل وسائل الات ي ت 
ارع أو على  ل في ال ل أو الع ان في ال ا  اته أي ي ر ه أن تل ي ه ال ون الال

ود  ف داخل ال أو خارج ال   .)١٣(ال
ه  ون مة الال ف فال ي ته ه ال مات عل ره ال ف مع ال مي ي ل ح ب ع أسل

ا  ج ل ام ت أ اس م على م ه تق ي مات ع  أسال ج ف ال الى ت
فاده  ا للاس ع ال ه ل آف صا م ح ف ا  ه م ات مه ال قة ال مات و عل ال

ق سهله ج ه  م عاملات ال اء ال مات واج عل ق م ال ال و ه وال ف ال ا ي
ا ال  ه ه م في فاعل   .)١٤(جهثقة ال

ة  ها م رعا مات ت ه لل ال له م ة وس ون مة الال م ال ع مفه ل  ول
اد أو  ا أف ان اء  زارات س ف العام والادارات وال مات ال فع م خ الح ال م

ا ال ج ل ام ال اس ا  ون ات ال س قل م مه الى ال ال ال ره دون حاجة 
مه   .)١٥(ب ادارات ال

                                                 
م )١٢( اف العامه دال ه وال ون .. ه الال ل  ماج ال
ات أ/ )١٣( م ه لل ه ال ون مه الال ر ع ال  أح ح بلح. مقال م
ات ال م) ١٤( م ت جهه لل مات م اد، خ ه، اق ه فاعل ون مه الال وه  ال اء، ن ال

ه، ون مه الال ل ال ات ح اقع وال ق  -ال ه جاب م قل رغ ن  ة الان ة ٢٠٠٣ش  . ٣٤ صف
س )١٥( ه  ون مه الال ه والاصلاح الادار أ.دال ،. له لل ن مقال  محمد محمد الهاد ة الان ش

ارخ   .١١/١٢/٢٠٠٦ب
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  ولالفصل الأ
  المعوقات التشريعية التي تواجه الحكومة الإلكترونية

ـة،  ون عـاملات الإل اءات ال ـامه بـإج ـ ق ة ع ات تـ اد صـع اجـه الأفـ ي
ـة ق سـائل ال ال عـاملات  اء ال اثـة إجـ اً ل ـ ات مـ  ن ع ه الـ ثة، ومـ هـ ـ ال

ف  عـ تـ ، و ع إلـى آخـ هـا مـ تـ لاف معاي عـاملات، واخـ ه ال ـة هـ اف  ـ الاع
ائها  ة، وٕإع ون مة الإل أ م ال ءاً لا ي ة ج ون عـاملات الإل ني لل ـاء القـان الغ

ـ ال ة اللازمة مقارنـةً  ن ة القان ها.الق عارف عل ُ ة ال ر   اذج ال
ة اللازمـة  ـ مـة ال ر ال أنهـا: قـ ـة  ن قـات القان ع ة ال اح ه تعّف ال وعل
ع  ـ ـ عـ م قـات تع ع ة؛ فال ـة سـل ن ـة علـى أسـ قان ون مـة إل ـام ح ـ ن ل

ل ال ال قل أداء الأع ي تع ات ال ع لات، أو ال ـ ى آخ فهي ال ع ة، و
اف. ق الأه ل دون ت ـ ـي ت وف ال امل، أو ال   الع

ـ  اولها ع ـا سـ ـة، فإن ون مـة الإل اجـه ال ـي ت ة ال ـ ات ال ع ـان الـ ول
وع ه إلـى ارعة ف قـ لـ والـ س ا ال ا لهـ اول فـي الأول  ،دارسـ ـ سـ ح

علقـة  ات ال ع ات الـ ع ـاني الـ ونـي، ومـ ثـ سـ فـي ال العقـ الإدار الإل
ونـي. ار الإدار الإل علقـة بـالق   ال

  المبحث الأول
 الصعوبات المتعلقة بالعقد الإداري الإلكتروني

اجـات العامـة،  اعاً لل لفـة اشـ ماتها على وسـائل م تع الإدارة العامة في تق خ
هـا ا ف وم ـل بـال ـي ت ة وال ـ لة ال سـ ال العامـة وال ـالأم اديـة؛  لة ال سـ ل

اجـة إلـى  قـى ال افـ العامـة، وت اجـات ال قـ اح ـي ت ـة، وال ن اً القان ، وأيـ م ـ الع
ة العامـة، وتأخـ  ل ـ ـ ال ق اص م أجل ت اع ال عـاون بـ الإدارة والق ورة ال ضـ

ـل: عقـه دة؛ م عـ ات م د مـ ه العقـ اف العامة،  ـ از ال الأشغال العامة، وعق ام
ر ض العام، وعق ال   .)١٦(وعق الق

م الإدارة  د تقـ ه العقـ هـا، وفـي هـ فـاً ف ولـة  ن ال ـ ـي ت د الإدارـة هـي ال والعقـ
ـي ل ل مـ دون أن تع عاقـ بـ و ال ضـع شـ ها، فهـي ب اقـ صـة ل عاقـ ف ل

فة في  د غ مأل ه العق ازات في ه ه الإدارة م ام ع  د الإذعـان، وما ت عقـ ه  أشـ

                                                 
لات، ال )١٦( ـ ان الق ـ سـل ر فـي ح ـ ـ م ـة،  ون د الإدارـة الإل ام العقـ ني لإبـ ـام القان

ل ن، ال عة والقان م ال لـة دراسـات، عل )، ، ٣٤ م   .٦٥٩ ص، ٢٠٠٧(مل
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 ، عاقـ ة علـى ال افـ اواة فـي ال ـ أ ال ـ وج ع م هـا ال اه ـي فـي  ، وال د الأخـ العق
عاقـ مـع  ال ار  ـاذ القـ ة ات لـ الإدارة سـل ة وت لـ سـل ـا ت ض الأقـل،  م العـ مقـ

ه  رات هـ ـ لـة، وم ود معق ـ فـي حـ ان ول قـ ال ـادة، أو  ال و العقـ  يل شـ تعـ
قـع علـى عـات الإدارة واج  فـ عـام و ل  ـ ولـة بـأن العقـ ي حـة لل ـازات ال الام

ـا ان ف العـام  ف وه ح س ال ق اله ة العامـة ت ل ـ ـ ال اد، وتغل ـ م وٕإ
اصـة ة ال ل ـ ـة أصـ الإدارة  .)١٧(علـى ال ي ـة ال ج ل ارت ال ـ ـة لل ون

ـ  ونـي، ح العقـ الإدار الإل ى  هـ مـا يُـ ـات، و ق ه ال ام هـ اسـ دهـا  م عق ـ ت
قل د الإدارة ال اعـ العامـة العق ع للق ـ ـ ـا  ها، ب ه ع ها ولا  ت ة نف

ة  ق امه م خلال وسائل ال ها إب ة أه ون د وسـائ إل ه فـي وجـ ـ ه عـ غ ـ ت
ة ي   .)١٨(ال

ة  ص ـ ـاه ال ام العقـ مـ أهـ م ة في إبـ ي ة ال ق ام وسائل ال ع اس و
لف عـ العق وني، ولا  ـان فـي العقـ الإل ، أر و ـ الـ ه العاديـة مـ ح غ ـ بـ

امه له إب لف فق م ح وس ه  ه، ول ة ع اش ات ال ول ـ   .انعقـاده، وال
  ولالمطلب الأ

  اساليب ابرام الحكومة للعقود الادارية
، وهي على ال الآتي: ة أسال ع ة  ون د الإل ام العق إب م الإدارة    وتق

  الأولالفرع 
  أسـلوب المناقـصة الإلكترونيـة

ـ تـ مـ  ة، ح ـ ـة  أه قارنـة  ول ال ـة فـي الـ ون ات الإل اقـ ـى ال ت
ام أسال  اس ة، وذلـ  فا ـ والـ م ال اواة، وعـ ـ اءات تـ ال خـلال إجـ

ونـي، و  هـا الإعـلام الإل ات العامـة، وم اق اء ال ثة لإج ة م ذلـ مـ خـلال شـ
ول الأخـ بـالإعلان،  هـا مـ الـ ـ م ودولـة الإمـارات وغ ق ـ ت ، ح نـ الإن

                                                 
د الإدارـة )١٧( ات العقـ اق ، م ن ال رـ ومقـاولات الأشـغال العامـة، مقالـة  –د. رف ي د ال عقـ

رة فـي م ـ اسـع، م د ال اسـعة، العـ ورة ال ت الإسـلامي، الـ ـ ـة ال ـع الفقهـي الإسـلامي. م لـة ال
ـاني،  ء ال ـ   .٢٠٨، ٢٠٧ صم، ١٩٩٦ -ه١٤١٧ال

م  )١٨( ق والعلـ ق لة ال ر في م وني،  م ام العق الإدار الإل ان، إب ع ال ب رم
ر  ة، جامعـة زان عاش ان لفة،الإنـ د  ال ، الع ائ  . ١٠٠ص  ،م٢٠١٥، ٢٣ال
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ـاً  ون ام العقـ إل فقة وٕإبـ ه الـ ـاد هـ لاً إلـى اع هـا وصـ ـة تق وض ول وتقـ العـ
ل الأسعار م أفـ مـع مقـّ

)١٩(.  
  الفرع الثاني

  ة الإلكترونيـةأسـلوب المزايـد
ـاء الـ  إع ام العقـ الإدار  شّـح لإبـ ـه ال ج م  قـّ اء الـ ي ُقـ بهـا الإجـ
قاً  علـ بهـا مُـ دها الـ العـام، و ـ ـة  ة زم ونـي، وفـي مـ ـ وسـ إل عـ 

هـا ع ة فـي الإعـلان ع ايـ اءات ال ـ إجـ ، وت شـ ـع ال ة ج ـ شـ ـ 
ـة  و الف مـات والـ عل ـع ال ة، وج ايـ ع ال ضـ ا الإعـلان م ـ هـ ، و نـ الإن
اء  عـ إجـ ، و ئي للعقـ ـ هـا الـ ال ـا ف ة  ايـ ـ خلالهـا ال ـي ت ة ال ـ ـة، وال ن والقان

ع إعلام ج جـ علـى الإدارة الإعلان ع ذل  ة ي ايـ وض ال  ال ع ش  ال
ـة  ف ه مة مـ الأعلـى إلـى الأدنـى دون أن تُعـ ق وض ال ت الع مة، وت ق ال
ل علـى  ـ ـ ال ة ع ايـ ع الإدارة إغـلاق ال ـا تـ  ، و اسـة الـ ابها فـي  أصـ

ض الفـائ م العـ ادر مـ مقـّ ـاب الـ ل، وُُعـ الإ ض الأقـل والأفـ ـاب العـ  هـ الإ
ادر م  ل ال ـ ـاب مـع الق ـ أن ي نـ الـ  ة الإن ادر مـ خـلال شـ الـ

اج على الإدارة عاقـ معهـا  الإدارة، وم ال لـ لل مي ال ار الفائ مـ بـ مقـ إخ
وني س الإل   .)٢٠(م خلال ال

  الفرع الثالث
  التعاقد الالكترونياتجاه التشريعات المقارنة الي اقرار 

ول الأخـ  عـ الـ ـل مـ م والإمـارات و قارنة في  عات ال لق أجازت ال
ادة ـة، ح ن ال ي ـة ال ق سـائل ال ال عـاملات  اء ال ن  )١٤٣( إجـ م قان

ة الإماراتي رقـ  ن عاملات ال ة )٥(ال الهـاتف أ" :على أنه، ١٩٨٥ لـ عاقـ  و ع ال
لـ واحـ حـ  ا م ه ي لا يـ عاقـ أنـه ت بـ م ـان  ة لل ـ ال اثلـة  قـة م أيـة 

." ل أنـه تـ بـ حاض في ال ـ  ع مـان  ال علـ  ـا ي   العقـ وأمـا 

                                                 
م ) ١٩( ق والعلـ ق لة ال ر في م وني،  م ام العق الإدار الإل ان، إب ع ال ب رم

لفة، ال ر  ة، جامعـة زان عاش ان د  الإنـ ، الع ائ  . ١٠٥ص  ،م٢٠١٥، ٢٣ال
ار ع القادر صالح، إب) ٢٠( ونـي و ام العق الإدار الإق ي ل افـ لـة ال ر فـي م ـ ـ م اتـه،  ث

اق، صل، الع ق، جامعة ال ق ـة ال ل ق،  قـ ل  لل د ،١ال  . ١٧٠، ص ٢٠٠٨، ٧٣ الع
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ـادة ـ إلـى ذلـ فـي ال ّع ال ـ ـا أشـار ال ني رقـ )٩٧/١( ك ـ ن ال  مـ القـان
ة )١٣١( عاق ما ب الغائ ق ت في " :ح ن على أنه ،١٩٤٨ ل ع ال

ج ا ل، ما ل ي الق ج  ا ال ه عل ف ي  مـان الل ـان وفـي ال ني ال تفاق أو ن قان
غ ذل ي    ".ق

ادة ة الإماراتي ن في ال ون عاملات الإل ن ال ل قان علـى أنـه:  )١١/٢( و
فقـ ة أو "لا  ـة واحـ ون اسـلة إل ة م اسـ د أنه تـ ب ف ل ه لل ه، أو قابل  العق ص

ـادة ـا نـ ال  ." ـ ونـي علـى ) ١٢/١( أك العقـ الإل علقـة  ر ال عـ الأمـ علـى 
ل١أنـه: " ل ة لـ ـ ال ـة...".، أما  ت ة م ون عاقـ ب وسائ إل ز أن يـ ال ـ  . 

ولـة الإمـارات رقـ ( دعات ل ات وال ايـ ات وال اق ات وال ـ ة ٦ال ، ٢٠٠٨) لـ
ادس ـاب الـ اد ( –فقـ بـّ فـي ال ـ ـة ال ون ات الإل ـ اءات ٦٠-٥٧فـي ال )، أن إجـ

ار  ام ال اءات والأح ف الإج ع ل ـ ـة ت ون ات الإل ايـ ات وال اقـ ات وال ـ دة ال
ـا بـ أن الإعـلان  ـة،ك ون ابـة الإل ـ بـ أنهـا تـ مـ خـلال ال ل، ح ل ا الـ في هـ
ع  اءات  ـع الإجـ ـا بـ أن ج ـاً،  ون ـاً وٕال ات العامـة تـ ورق اقـ عـ ال

ة ون سائل الإل ال ام العق ت  ى إب اء م تق الإعلان، وح احلها اب    .)٢١(م
  الفرع الرابع

  :الاطار القانوني للعقد الالكتروني
اف  ـ ـة بـ الأ ون سـائل الإل ـادل ال ن إمـا ب ـ ؛  ل ونـي شـ أخـ العقـ الإل
ي  عاقـ ـ أحـ ال أن م د الإذعان  د الإذعان، وت عق ة، أو ع عق عاق ال

، وهـي فـي ا ن أقـ مـ الآخـ الـ ـ هـا ل ـى ع ـي لا غ مات ال ـ د ال لغالـ مـ عقـ
ارد  غة الـ الـ ـا هـ  ـاح  ُ و العقـ ال ل شـ ـ اً لق ه مـ ـ نفـ مـة، والـ  ال
ف الآخ  )، وما على ال ج اف العق (ال ـل أحـ أ و مـ ق د الـ ـ ـ ت بهـا، ح

ا ي ل  ج(القابل) إلا أن ي و   .)٢٢(ه ال

                                                 
اد مـ  )٢١( ـ دعات الإمـاراتي  )٦٠-٥٧(ال ـ ات وال ايـ ات وال اقـ ات وال ـل ال مـ دل

ن ر  ـام القـان جـ أح ادر  ة  ٦قـ الـ ات  ٢٠٠٨لـ ايـ ات وال اقـ ات وال ـ فـي شـأن ال
ـاد  ـ ال ـا ب ونـي  ام العقـ الإدار الإل اصـة بـإب اءات ال ـام والإجـ ـ الأح دعات، ب ـ وال

ة.  فا ة وال ال ل  ـي ت هـا العقـ الإدار وال م عل قـ ـي   ال
)٢٢( ، ر ه ازق ال جـه عـام  ع ال ام ب ة الال ل الأول ن ني، ال ن ال ح القان س في ش ال

ام، ص ـ ادر الال  . ٢٤٤ مـ
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  المطلب الثاني
  صعوبات العقد الاداري الالكتروني

ام   ـل مـ م والإمـارات أجـازت إبـ قارنـة فـي  عات ال ـ غ م أن ال بـال
ونـي سـ الإل ثة، وذلـ مـ خـلال ال ـ سـائل ال ال د  ـة  ،العقـ ارهـا م وإع

عاملات ا ه ال ة، وهي على لآثارهـا، فـأن ه ن ات القان ع ع ال ضها  ة تع ون لإل
  ال الآتي:

  الأولالفرع 
  صعوبة تحديد تعريف العقد الإداري الإلكتروني

ـ علـى  ، أو أك افـ بـ إرادتـ أنـه ت اح  ه ال ُعّف العق ح ما اتف عل
اء الا ا الأث ب إن اوح ه ، و ني مع اث أثـ قان ام إحـ يله، أو نقل الال ام أو تع ل

 . إلى ش آخ
ـادة (  فـ ال ـا ع ـة رقـ ١٢٥ب ن عـاملات ال ن ال ة  ٥) مـ قـان  ١٩٨٥لـ

 ، ل الآخ ق ي  عاق ادر م أح ال اب ال ا الإ أنه: "ارت ولـة الإمارات العق  ل
ت ه و د عل عق ه في ال ا على وجه ي أث افقه ا وج  وت ا  ه ل م ام  ه ال عل

ني".  اث الأث القان ـاب أك م إرادت على إح ز أن ت ـ ، و ه للآخ   عل
ني   ـ ن ال ـة انعقـاده فـي القـان ف ـا بـ  ، وٕإن عـّف العقـ ، فلـ  ـ ّع ال ـ ال
ة ١٣١رقـ ( ادة ( ١٩٤٨) ل ه٨٩في ال    .)٢٣() م

 ّ عّف ال اد رق ولـ  ن الات ة  ١ع الإماراتي في القان العق  ٢٠٠٦ل
 ّ ـ نـ ، ح ر العقـ رة م ص ة ص ون عاملة الإل وني، إلا أنه اع أن ال الإل

ـادة  ، أو  ١ال ة هي "أ تعامل أو عق ون عاملة الإل ه علـى أن ال ن نفـ مـ القـان
ها بـ ـ ف امهـا أو ت ـة يـ إب ـة". أما اتفاق ون اسلات الإل ة ال سا ئـي ب لـي أو ج ل 

ـه أشـار إلـى  ونـي، ول عـّف العقـ الإل ، فل  ـ ونـي ال ـع الإل ق ن ال قان

                                                 
ـادة ( )٢٣( فـان ٨٩نـ ال ـادل  د أن ي ـ ـ علـى أنـه: "يـ العقـ  ني ال ن ال ) مـ القـان

ق ذ ن ف ره القان ق عاة ما  ق مع م ا ـ عـ إردت م ع ".ال ة لانعقاد العق        ل م أوضاع مع
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سل أو  ن أو ت أ، أو ت ـ مـات ت ـ معل أنـه: رسـالة ت ونـي  ر الإل ـ ـف ال تع
ة أو ة، أو رق ون لة إل س ل ب ق ابهة ت لة أخ م ة وس أ ة، أو  ئ   .)٢٤(ض

قارنـة  عات ال ـ ونـي فـي ال ـف العقـ الإدار الإل ـاب تع ـة بـأن غ اح وتـ ال
ـاد  ُعـ ن الات ن ال والقـان ل م القان ه  ا م، ح ت فه ح ال ض راً في ت ق

داً للعق  فاً م ا تع م وضعه ع ولـة الإمـارات  وني.ل   الإدار الإل
  الفرع الثاني

 الصعوبات المتعلقة بحجية العقد الإداري الإلكتروني
ـة فـي  ون عـاملات الإل ـة ال لـف دول العـال  عات فـي م ـ فـ ال اع

ع رقـ ة فـي الـ ائ ها ال ف ة  ائ ة دبي الاب ـات وق م  ،١٣٥٠/٢٠١٦ الإث
بي علـى أنـه: "وم ا ة ال ب اء م ر في ق ق ادةل م  )٢( ٤ أنه: "... وفقاً لل

ـاد رقـ  ن الات ة  ١القان ارة أن ٢٠٠٦لـ عاملات وال ـة فـإن  ال ون الإل
ـلاع علـى  ـان الا ـى  ـة م ن هـا القان ـة ح ون سائل الإل اردة في ال مـات ال عل لل

مـات مُ  عل ل تلـ ال وني"تفـ ـامالإل   .)٢٥(احـاً ضـ ال
عات  ـ اف ال ـ غ مـ اع ات، بـال ع يـ مـ الـ ونـي الع ض العقـ الإل ـ ع و

أتي: ها ما  ات، وأه ه في الإث قارنـة     ال
 عاق ث م ش ال ة ال ة  :)٢٦(صع ال ـ إشـ ونـي  عاقـ الإل قـى ال ي

ع ـة، وهـي ال ه لة ج د وسـ م وجـ ؛ وذلـ لعـ ف الآخ ـ هلـه ال ف  ـ امـل مـع 
عاقـ قـ مـ الـ ال ـا )٢٧(لل ابه  قارنـة تـ ان ال لاحـ أن القـ . و

عاق  عـّف على ال ـة ال ف هـا  د ف عي، فلـ يـ ر تـ ـ أحـا بهـا قـ هـا، ح ب
ا ة ح ه، و ث م ش ، وال عاق معه.الآخ   ة ال

                                                 
ـادة ( )٢٤( ونـي: رسـالة ١ال ر الإل ـ ـ نـ علـى أن: "ال ونـي ال ـع الإل ق ن ال /ب) مـ قـان

ـة أو  ون لة إل سـ ـا ب ئ ـا أو ج ل ل  ق سـل أو تـ ن، أو ت ـ مج، أو ت أ أو تـ ـ مات ت ـ معل ت
ة ئ ـة أو ضـ ابهة".  رق لة أخ م ة وس أ  أو 

ار رق )٢٥( ة ق ائ ة دبي الاب وني. م،٦/١/٢٠١٦ ، في١٣٥٠/٢٠١٦م الة الإل قع الع  م
ر فـي  )٢٦( ـ ـ م ة،  ـ ا ال ا ـة فـي القـ ون جات الإل ـ ال ـات  ـة الإث ب، ح ن عـ يـ

ل ك في الأردن، ال ـة ال ع لـة ج د١٩م  . ١٠ص  ،م٢٠٠٠، ٦، الع
)٢٧(  ، ة وال ة ب ال ون مة الإل ي، ال ع ة وجلال ال اع قاف١أسامة ال ة لل ، دار ال

ان، الأردن، زع، ع  . ١٣٢ص م،٢٠١٣ وال
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 ل اب والق ة للإ ن عاي القان ال علقة  ات ال ع عاقـ  :)٢٨(ال لـ ال ي
ل  ـ ـاب والق الإ علقـة  ـام ال يـ الأح ني معـ ل ـار قـان ع ام  ـ ونـي الال الإل

از  وث ال ـ حـ ـاً ع عـ ذلـ مه ـ  ونـي، ح ام العقـ الإل ـل إبـ عـات فـي 
اجـ  ن ال ي القان ل، وت اب والق ة الإ ل ص ائل م ع ال قـ مـ  لل
سائل  ال ات  ل الإث ت بها م ق ا ت ة،  ـة ال اع، وال ـ قـه علـى ال ت

ة ون  .)٢٩(الإل
مة ع ُع ُ د ال هل في العق ة ال ا اص  ي ال ه الأورو ج  ،وُُعّف ال

اصـ اللازمـة، الإ ـ الع ال عـ ُعـ ي ـل اتـ أنـه:  ـة  ون د الإل ـاب في العقـ
د  ـ ـاق م ا ال ج مـ هـ ـ ، و اشـ ل م عاقـ بـ ـل ال ق ـه أن  سـل إل ُ ـ يـ ال

ـ عـ الإراد ع ـة لل لة تق ـ علـى وسـ ع نـه  ة  ل لة شـ ـ وسـ ع ة؛ الإعـلان، 
قابل  ف ال ر ال ق قة،   ح وال ضـ ال ف  ـ ونـي لابـ أن ي ـاب الإل فالإ
اللف أو الإشارة  ن  ـأن  قـة؛  أيـة  ـ  ونـي ف ل الإل ـ ، أما الق ف ل أو ال الق
اقة  ّ ل ق ال إدخال ال عاق  ام ال اً  ل ض ن الق ة، و أن  ا أو ال

هالائ اصة    .)٣٠(ان ال
ولـة الإمـارات رقـ  ـاد ل ن الات ة  ١أمـا القـان عـاملات  ٢٠٠٦لـ فـي شـأن ال

ة ون ـارة الإل ادة ( ،وال ّ ال ئ ١٥ف ـ فـ ال ـاً: مـا لـ ي ه على أنـه: "... ثال ) م
ـة قـ أُ  ون سـالة الإل ـ ال ـ ذلـ تع ـه علـى غ سـل إل ُ قـع وال ـان الـ  رسـل مـ ال

ه.  سل إل ل ال ه مقّ ع قع  ان ال  ل في ال ئ، وأنهـا اُس ـ ـل ال ـه مقـ ع  ف
ـان  يـ زمـان وم علقـان ب ل أساسـ ت ثة مـ ـ سـائل ال ال عاقـ  ـ ال و

اب وا ة ما ب الإ ة مع ة زم اك ف ؛ لأن ه ء العق ع نـ ما لا  ل ع لق
ـه  عقـ ف قـ الـ ي ة هـ ال ال ه الإشـ ه هـ ـ اؤل الـ ت ـ ، فال لـ واحـ ي م عاق ال

ات مـ خـلال )٣١(العقـ ال ه الإشـ ل لهـ لـ اد ال ني إ ن ال ، ولقـ حـاول فقهـاء القـان
م ال ي ة الـ ـل واحـ دوا مـ خـلال  ـات، حـ م ما ب أرـع ن ُ ه العق ال أ 

                                                 
، ص )٢٨( جع ساب ة، م ا ال ا ة في الق ون جات الإل ال ات  ة الإث ب، ح ن ع  . ٩ي
)٢٩( ، جع ساب  . ١٠ص ال
، ص )٣٠( جع ساب وني، م ام العق الإدار الإل ان، إب  . ١٠٢ع ال ب رم
، رسـالة ماجـ فـي  )٣١( نـ ة الإن ـ شـ م ع ـ ني للعقـ ال ـار القـان ، الإ د دوديـ ـ ار م بـ

تة، الأردن،  ني، جامعة م ـ ن ال  . ٤٤ص  ،م٢٠٠٤القـان
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ـان العقـ هـ زمـان  ل: زمـان وم ـ ور (إعـلان) الق ـة صـ ـ الآتـي: ن غائ على ال
ان إرسال  مـان وم ـّ ب ع ل:  ـ ي الق ـة تـ ، ون جـ لـه لل ـان إعـلان القابـل لق وم

ع ل:  لام الق ة اس ، ون ج له إلى ال جـ القابل لق لام ال ان اسـ مان وم ّ ب
جـ  ـان علـ ال مـان وم ـّ ب ع ل:  ة العلـ بـالق ادر م القابل، ون ل ال للق

ادر م القابل ل الـ    .)٣٢(بـالق
ـادة ( ّ ال ا نـ ـة الإمـاراتي رقـ ١٤٢ك ن عـاملات ال ن ال ة  ٥) مـ قـان لـ

عاقـ  ١٩٨٥ ـ ال ع علـ علـى أنـه  ي  مـان اللـ ـان وال مـا بـ غـائ قـ تـ فـي ال
ض  ـ ، واف ـ ذلـ غ ي  قـ ني  جـ اتفـاق، أو نـ قـان ل مـا لـ ي جـ بـالق ـا ال ه ف
ا  ـا هـ ه ـه ف ي وصـل إل ـان اللـ مـان وال ل فـي ال جـ قـ علـ بـالق ّع أن ال ال

ق ل، مـا لـ  ـ ـان انعقـاد العقـ  الق د زمـان وم ـ ّع لـ  ـ ، فال ـ ذلـ ل علـى ع ل الـ
عقـ العقـ فـي  ـاب الاتفـاق، ف اف، وفـي حالـة غ ـ ـه لاتفـاق الأ ـا ت ، وٕإن ـار معـ ع
عـاملات  ن ال لاحـ بـأن قـان ل، ول  الق ج  ـا ال ه علـ ف ي  ـان اللـ مـان وال ال

وني ان انعقاد العق الإل ألة زمـان وم ـ ق ل ـ ـة الإمـاراتي لـ ي ون   .)٣٣(الإل
ـان انعقـاد  يـ زمـان وم ـ ب ف ، فلـ يـ إلـى أ نـ  ـ ـع ال ق ن ال أمـا قـان

ـ ني وجـ أنـه أخـ ب ـ ن ال ـام القـان ع إلـى أح ج ـ بـال ونـي، ول ة العلـ العقـ الإل
ادة ( ل، وذلـ ح ن ال ني ال رق (٩٧بـالق ن ال ة ١٣١) م القان ) ل

١٩٤٨.  
  الفرع الثالث

 صعوبة الإقرار بحجية العقد الإداري الإلكتروني
ة  اف عـ ـات فـي حـال تـ ونـي فـي الإث عاقـ الإل ـة ال ول  ـة الـ فـ غال اع

ها: ال  ؛ وأه و ل شـ ل د ال ارة في وج ه، والاس ر وفه ما  اءة ال م ق
م  ان عـ ، وضـ ه في أ وقـ ع إل ج داً، و ال ج ل م ل قى ال ب؛ أ ي ال
ل  ص ه،  لا ي م ال غ أو الع  م ال ان عـ ر، وذلـ بـ ـ يل ال تعـ

أن. اب ال ه إلا أص   إل

                                                 
لا )٣٢( ان الق ، ص ح سل جع ساب ة، م ون د الإدارة الإل ام العق ني لإب ام القان  . ٦٦٤ت، ال
ت  )٣٣( م فـي مـ ـ مقـ ع الإمـاراتي،  ـ وني في ال ، زمان انعقاد العق الإل د. هاد علي الع

عـ ةال ون ي، الإمارات،  - املات الإل ة، أب  ون مة الإل  .٣٧٤/٣٨٠ ، ص٢٠٠٩ال
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ن الات ـة فـي ح ان القان ون سـالة الإل ـة ال ف  ـ ولة الإمارات، اع اد ل
د  ـ هـا ل ـة لا تفقـ ح ون سـالة الإل ـة فـي ال مـات ال عل ـ بـأن ال ـات، و الإث

ادة ّ ال ل أورد ن وني، و ل إل فقـ العقـ  )١١/٢( أنهـا جـاءت بـ على أنه لا 
ـه لل ه، أو قابل ّع صـ ـ ـا أن ال ـة،  ون اسـلة الإل ة ال سـا د أنـه جـاء ب ـ ـ ل ف

ة  ون مات الإل عل ة ال ي ح اعاتها في تق ـ م اصـ  ة ع الإمـاراتي نـ علـى عـ
ة، أو أك مـ  ف واح ي ت ت قـة ال ال اد  ـ ـة الاع ان ها م إم ات، وم في الإث

ع ـات إدخـال ال ل هـا، ومـ ع ه ها أو ت هـا، أو تقـ ه ائها أو ت مـات أو إنـ ل
مـات، ومـ  عل ـة علـى سـلامة ال اف امها لل ـي تـ اسـ قـة ال ال اد  ـ ـة الاع ان إم
اد  ـ ـة الاع ان وفـة، ومـ إم انـ مع مـات إذا  عل رة ال هـة مـ ال اد  ـ ـة الاع ان إم

ي  قة ال ، ال قـاد الـ وجـه إلـى ذلـ ئ، أمـا الان ـ ـة ال أكـ مـ ه ت م خلالها ال
ـادة  ة مـ ال ما نـ فـي آخـ فقـ ـ ة القاضـي ع ّع قـ وسّـع مـ سـل ـ /ه ٠١أن ال

ـة ون مـات الإل عل ـة ال ي ح "، فـي تقـ ـ آخـ د ذلـ  ،علـى أنـه: "أ ع ـا يـ م
ـا ة واسـعة للقاضـيإلـى إع ة ء سـل ة  مع أو حالة مع   .غ مق

عـاملات  ـاق ال ـة فـي ن ون ارت الإل ـ ح ال ـ إلـى مـ ّع ال ـ وأشـار ال
ات،  ن الإث ة في قان س ارت ال رة لل ق ة ال ارة والإدارة ذات ال ـة، وال ن ال

ها في ا ص عل و ال ف ال ى اس ادة (م ن، وذل م خلال ن ال ) ١٥لقان
وني. ع الإل ن ال   م قان

  الثاني المبحث
 الصعوبات المتعلقة بالقرار الإداري الإلكتروني

م  قـ هـا الإدارة عـ إرداتهـا ل ـي تعّـ ف ـة ال ن سـائل القان ار الإدار أحـ ال ُعـّ القـ
م  ما تقـ ة ع ج اف ال ـ الأه ق هـا الإدارـةب ف ـال )٣٤(ب ر فـي م ـ ـة لل ، ون

ما  ـ اراتهـا ع اذهـا لق ر فـي ات ـ ا ال اكـ هـ امـاً علـى الإدارة أن ت ـان ل ـا  ج ل ال
م  ها أن تق ل م ا ي ة العامة، وه ل ف وه ال ـ اله ق رهـا ل ه ماتها ل م خـ تقـ

ام ق اس ع ع إرادتها  ـة ال ون سـائل الإل ثة، وهـي ال ة مـ يـ ال ج

                                                 
ـان )٣٤( عـة، ع ون  : دراسـة مقارنـة بـ مـ والأردن، بـ ار الإدار ة، القـ اع م عارف م -أك

 .٥١م، ص ١٩٩٢ الأردن،
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ـة ي ار )٣٥(ال ه مـع القـ ا ـ ونـي ي ار الإدار الإل الـ أن القـ ي  ـ ، ومـ ال
وره،  ـه ل ل و ال ة والـ ضـ ة وال ل ـان الـ ـ الأر ـ مـ ح قل الإدار ال

ل شفهي أو  ر  قل ق  ار ال ونـي مـ فالق ار الإل ـ فـي القـ الإشارة، ول
ة ون لات إل اغه  ل شفهي، فلا ب م إف ر  ر أن  ـ ال  ،)٣٦(غ

ا  ض هـ ـ ات تع ـاك صـع ت ه هـ  ، ار الإدار ث للقـ ـ ل ال ـة للـ ون
هـا  فـه، وم ع علـ ب ات مـا ي ع ه الـ ني، ومـ هـ ّف القـان ـ ـه ال علـ  مـا ي

ـات، وهي على ال الآتي: ـة فـي الإث ن   القان
  الأولالمطلب 

  صعوبة تحديد تعريف القرار الإداري الإلكتروني
ّع ع ال ّـ ل  وني في الامارات ول ت ار الادار الال فا للق ـة  تع ال

ار الإدار  فـاً للقـ ـا تع اديـة العل اح الإدارة وقـ  ،الات أنـه: "إفـ امهـا  مـ خـلال أح
ل ال  ائح في ال ان والل ى الق ق ة عامـة  الهـا مـ سـل مـة  ل عـ إرادتهـا ال

ناً، و اً قان اّ وجائ ـان م ـى  ني معـ م اث أث قـان ق إح ن  ه القان ل ان ي
ة عامة ل ق م ه ت اع عل   .)٣٧("ال

ى م اح الإدارة وقـ قـ أنـه: "إفـ ار الإدار  ـف القـ ـ فـي تع ولـة ال لـ ال
اث أث  ق إح ائح  ان والل ى الق ق ة  ا لها م سل مة  ل عـ إرادتها ال
ة  ل غاء م ه اب اع عل ان ال ناً، و اً قان اً وجائ ان م ـى مـا  ني معـ م قـان

   .)٣٨(عامة"
ار  فهـا للقـ ابه في تع قارنة أنها ت ول ال قة لل ا فات ال ع نلاح م خلال ال
ـا  لاقـاً م مـة، إن ل اح الإدارة عـ إرادتهـا ال ـ أنهـا اتفقـ علـى أنـه إفـ ، ح الإدار

                                                 
ـة د. )٣٥( ون عـاملات الإل ت ال م فـي مـ ـ مقـ  ، ـ فى أب أح ي م ي ال مـة  -علاء م ال

ي، الإمارات،  ـة، أب  ون   .١٠٥، ص ٢٠٠٩الإل
، ص  )٣٦( جع ساب ي، م ع ة وجلال ال اع   .١١٢أسامة ال
ن الإدار  )٣٧( ـ القـان ـ وت ـا فـي تع اديـة العل ـة الات ول، دور ال ـ هـاب ع ـ ال د. ع

" ار الإدار ذج الق ـ ا الإدارـة ، الإمـاراتي، "ن اك العل ؤساء ال ت الأول ل مة إلى ال ورقة  مق
ان،  ولفـي الـ وت، ل ـ ـة، ب  . ٢١ص  ،م٢٠١١الع

ـارخ )٣٨( ادر ب ـ الـ اء الإدار ال ـة القـ ـ م ع رقـ ٢٤/١/١٩٨٢ ح  ،٦٩٤ فـي الـ
ة ائ ة القـ ة، ج ق،٢٤ للـ ي عة الإدارة ال س  . ٤٣٤ ، ص١٩ال



  مجلة علمية محكمة     ة)المجلة القانونية (مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانوني
 

)ISSN: 2537 - 0758(  

 

١٣٨٠ 

اث  ة، والق م وراء ذلـ هـ إحـ ان والأن اد إلى الق الاس ة،  ـع بـه مـ سـل ت
، أو إلغـاءه، أ ني قـائ ـ قـان يل م يـ أو تعـ ني ج ـ قـان اء م إنـ  ، ني معـ ثـ قـان

ف، وه  ق اله م الإدارة ب ـة، على أن تل ن ـة القان اح اً مـ ال ـان ذلـ جـائ ـى  م
ة العامة.  ل ق ال  ت

  المطلب الثاني
 ري الإلكترونيالصعوبات المتعلقة بتحديد حجية القرار الإدا

اتها  ا ـ م ب ـي، فأصـ تقـ م العل قـ فادة مـ ال افـ العامـة للاسـ هـ ال ات
عة فـي  ف الـ الهـا، وذلـ بهـ ـاز وٕإدارة أع ـة فـي إن ي ـة ال ق سـائل ال ام ال اسـ

اؤل ع الاش ا ثار ال فقات،  ه وال ف في ال عـاملات، وال ـاز ال ات إن ال
ع الاول اولها في الف ار الادار وس ار الق اسال اص علقة    .ال

  الأولالفرع  
  أسـلوب إصـدار القـرار الإداري

ادر  ار الإدار الـ ـ سـلامة القـ علقـة  ات ال ال ـ مـ الإشـ لق ثار ال
ـة، ومـ إم ن ـة القان اح ـة مـ ال ي ـة ال ق سـائل ال ه، والآثار ال اف  ـة الاع ان

عه  ـة ت عـ صـادراً مـ ل وره، فهـل  يـ وقـ صـ ـه، وت تـ عل ي ت ة ال ن القان
أن لـه؟ لام صـاح الـ ـة اسـ ـل الإدارة، أم مـ ل ة  م ق يـ اؤلات ع ـا ثـارت تـ ك

اجه مـ خـلال وسـ ـا يـ إسـ ـاج  ـة الاح ان إم علـ  ـة ولـه ت ي ـة ال ق ـائل ال
وني ار الإل   .علاقـة بـالق

  الفرع الثاني
  القـرار الإداري الإلكترونـي 

ل ـه  ،م ح ال ار، وعل ـاً للقـ لاً مع د شـ ـ اء لـ  ـة الفقـه والقـ فـإن غال
غ ـ لـلإدارة أن تفـ هـا فإنـه  ـا ف ال،  ل مـ الأشـ سائل  إرادتهـا بـأ شـ ام ال اسـ

ار الإدار  ار الق ة لإص ة مع ل ن ش ل القان ة إلا إذا ت ي ة ال ق   .)٣٩(ال
اره؛ لأنه لـ مـ  اجهة الإدارة م تارخ إص اً في م ار الإدار ناف وُُعّ الق

ار الإ ار القـ ـارخ إصـ اره، ف إصـ ها  ار قامـ نفـ ق ر أن الإدارة لا تعل  ـ دار ال
ـة علـى الإدارة ه مـ تـارخ العلـ  ،)٤٠(هـ ح اجه اً فـي مـ ُعـّ نافـ اد،  ة للأف ال أما 

                                                 
، ص  )٣٩( جع ساب ي، م ع ة وجلال ال اع   .١١٢أسامة ال
م ع )٤٠( ، أك جع ساب ، د ارسة مقارنة ب م والأردن، م ار الإدار ة، الق اع  . ١٣١صارف م
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ّع رهـا ال ـي ق سـائل ال إحـ ال ه او ،بـه، وذلـ  ار او الاعلان  ن ذل ب الق و
ي ق   .العل ال

  الفرع الثالث
  العلم بالقرار الاداري

ـ ر فـي م ـ ار ومع ال اد بـالق ـات علـ الأفـ ـة إث ـة، ازدادت أه ي ـة ال ق ال ال
ونـي، ل صاح  الإدار الإل وني، أو دخ ل إل ارات الإدارة  م خلال ن الق

ار  علـ بـالق ة إلـى جهـة الإدارة ت ون قـع جهـة الإدارة، أو إرسال رسالة إل أن علـى م ال
، عـ ـلّ ال ادر م ونـي  الـ ـ الإل هـا علـى ال أن رسـالة م أوتلقـي صـاح الـ

قال اس الآلي، أو م خلال هاتفه ال ـاص بـه مـ خـلال جهـاز ال   .)٤١(ال
اق  مة في ن ز لل أنه  ة الإماراتي بّ  ون عاملات الإل ن ال ل فان قان ول

ن أن ت ـ القـان ـة بهـا  ـال ال لات أداء الأع ل سـ ار فـي شـ ار أ قـ إصـ م  قـ
ادة ّ ال ـة، ح ن ون اق  )٢٤/١( إل ة في ن م هات ال ز لل أنه: " ه  م

أتي: ا  م  ن، أن تق قـة بها  القان ال ال اع أو تق  .أ أداء الأع ل إي ق
ون لات إل ل س فـا بهـا في ش ائها أو الاح ات أو إنـ ار أ إذن  .ةال ب. إص

ة  م أو أ س ل ال ة. ج. ق ون لات إل ل سـ افقة فـي شـ ار، أو م خ أو ق أو ت
ونـي. د ل إل عات أخ في ش ف علقة  .م ات ال اق لام ال ـاءات واسـ ح الع ـ
ة" ون قة إل ة  م ات ال  .ال

 ّ ن الإمـاراتي ذاتـه، قـ نـ ـا أن القـان سـائل ك ـة مـا ورد فـي ال علـى ح
ـادة ( ـة، ح نـ ال ون ـه علـى أنـه: "٠١الإل سـالة  -١) م ل ال ـ ل دون ق ـ لا 

ل  سالة في ش ن ال ات: أ. أن ت ل إث ل وني  ـع الإل ق ـة، أو ال ون الإل
ـادة ( ا نـ ال وني...".  ف١٥إل ه  ) علـى أنه: أولاً: "ما ل ي سل إل ُ ئ وال ُ ال

 : مات ١على غ ذل ام معل خل ن ما ت ـة قـ ت ع ون سـالة الإل ن إرسـال ال  .
ئ.  ُ ة ع ال ا سالة ن ئ أو ال ال أرسل ال ُ ة ال ع ل د ٢لا  . ي

ة  ون سالة الإل لام ال الي:وق اس   على ال ال
ه ق .أ سل إل ُ ان ال ن إذا  ة  ون سالة الإل لام ال ض اس مات لغ ام معل  ع ن

، أو وقـ  عـ مـات ال عل ـام ال ـة ن ون سـالة الإل ل ال لام قـ تـ وقـ دخـ الاسـ

                                                 
ل  )٤١( ـة العـ ـ علـى م اء الإدار مـع ال ـي فـي الفقـه والقـ ق ـة العلـ ال ، ن ـ د. خالـ ال

، ص اب جع ال ـا (دراسـة مقارنة)، م   .١٦٢-١٥٣ العل
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مـات  ــام معل انـ قـ أرسـل إلـى ن ـة إذا  ون سـالة الإل ـه ال سـل إل اج ال اسـ
م عل ـام ال ـ ن ع لـه غ سالة.تـا ال ال ع لاس   ات ال

سـالة  خل ال ما تـ ـ لام ع قع الاسـ مات  ام معل ه ن سل إل ع ال ب. إذا ل 
ه...". سل إل ع لل مات تا ـام معل ـة ن ون    الإل

ار أ إذن، أو  از إصـ ـان جـ ـل علـى ب أنـه ع ّع الإمـاراتي  ـ ُلاح على ال
افقة ار أو م خ أو ق لات  تـ ه الـ ـة هـ ف  ـ ة، واع ون لات إل ل س في ش

ار،  ن القـ ـ ل ل ق ـ ف ال ـ ـغ ال ل لة ت د وس ه ل  ـة، ول ن صه القان فـي نـ
اد، فهل  م وق إرسال  اجهة الأف ار في م ان القـ د وقـ سـ ـ ـا أنـه لـ  ك

ونـ ار الإل ي ت القـ سالة ال ي ت على ال سالة ال لام ال ي أم مـ وقـ اس
ـ قابلـة  ن غ ـ هـا ت ـة، ول ون ة رسـالة إل سـا ار ب ار؛ لأنه قـ يـ إرسـال القـ الق
ع علـى  ـ مـ الـ اج، ول ن قابلـة للاسـ ـ ـ أن ت اج، أو مـ ال للاسـ

ا د ذلـ لأسـ عـ عها، و ضـ أن فهـ م ة، أو صاح الـ ف ن مـ ـ ـأن ت ـة  ـة  ب تق
سالة إلى ل ال م وصـ ها. عـ اف ل د ح  م وج ل لع ق ف ال   ال

ونـي إلـى أ نـ  ـع الإل ق ن ال ، فلـ يـ فـي قـان ـ ّع ال ـ ة لل ـ ال أمـا 
وني ار الإدار الإل ار الق إص علـ    .ي

  الفصل الثاني
بل علاج الم

ُ
عوقات التشريعية للحكومة الإلكترونية المتعلقة بحجية س

 المعاملات الالكترونية
امل  ة م الع ن عات القان ار م ال إ ا  لفة لل ال ال ة الأع ُع إحا
اف  م الإع ل فإنه في حال ع ة، ل ون مة الإل م ال ال، مفه ة لاك الأساسـ

م ال ة، وعـ ون ثائ الإل ل ال ث على س ع ة، فإنه س ن غة القان ال عامل معها 
ا  ج ل ال ال ر في م ة ال اك ة ل ت حاجة مل هـ ل فق  ة، ل ون مة الإل ال

ة ون مة الإل ل ال ي تـ ع ة، وال اس عات ال ار ال ة وٕإص ي   .ال
ل العـلاج ُ ـة  وُقـ بـ ل العلاج ُ ع الـ ـ اعاتهـا م غـي الأخـ بهـا، وم ـي ي ال

ي  ان ال ار الق إص ن ذل  ة، و ون مة الإل ال علقة  عات ال ّ ال ـ سـ ع
ـام  ي الإلغـاء، والاح ـ ق يل، وٕإلغـاء مـا  عـ هـا ال لـ م يل مـا ي ارها، وتعـ م إصـ يلـ

 ّ اقـع،  ت ها علـى أرض ال ـ ف هـا، وت لاحقة  إل ات ال ل اءم مع ال ان ت ق
ة ون مة الإل وع ال  .ل
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ة  علقة  ة ال قات ال ع ل علاج ال اول سُ الي س ل ال ه، فإن الف وعل
اول فـي ل سـ ـة، لـ ون عاملات الإل ل م خلال م ال ا الف اول في  ،هـ ن

علقة ات ال ع ل علاج ال ـاني  الأول سُ ونـي، وسـ فـي ال العق الإدار الإل
ونـي ار الإدار الإل علقـة بـالق ات ال ع ل عـلاج الـ    .سُـ

  المبحث الأول
بل علاج الصعوبات المتعلقة بالعقد الإداري الإلكتروني

ُ
 س

عـ علـ  هـا مـا ي ات، م ع ـ مـ الـ ونـي ال اجـه العقـ الإدار الإل م ي
ـي  ، وال انـ أخـ علـ  هـا مـا ي ونـي، وم د للعقـ الإل ـ ـف م الاتفـاق علـى تع

ـاور؛ ـل فـي ثلاثـة م د معـاي  ت م وج ، وع عاق ّ م ش ال ة ال وهي: صع
وني ة العق الإل علقة  ات ال ع الإضـافة إلى ال ل،  ـ ـاب والق ـة للإ ن  ،قان

يوا عاق الغ الأث على ال ن لهـا  ـ ـي    .)٤٢(ل
  الأولالمطلب 

بل علاج الصعوبات المتعلقة بتعريف العقد الإلكتروني.
ُ
  س

عـاملات  أن ال ولـة الإمـارات بـ اد ل ن الات اض القان ع ـ مـ خـلال اسـ ت
ـة ون ة  ١رق  الإل فاً  ٢٠٠٦لـ اد تع عي في إ ر تـ د قـ جامعاً مانعاً  وجـ

وني. أنـه:  للعق الإل ى العـام  ع ني بـال لاح الفقهـي القـان وُُعـّف العقـ فـي الاصـ
ى  ع ال ، أم لا، وه  ام آخ اءً قابله ال ه س ان على نف ام تعهـ بـه الإن ـ "كـل ال

يله أو ام أو نقله، أو تع اء ال ، أو أك على إن اف ارادت اص ت   .)٤٣(إنهائه ال
ـة  ع اص ال مـه أحـ الأشـ أنـه: "ذلـ العقـ الـ ي عـّف   ، أمـا العقـ الإدار
ا الأسـال  عـاً فـي هـ ة عامـة، م ل غـاء مـ فـ عـام، اب العامـة لإدارة وتـ م

ن العام رة فـي القـان قـ أنـه:أمـا ال .)٤٤(ال عـّف  ونـي  لاقـى ا" عقـ الإل لاتفـاق الـ ي
لة  سـ ، وذلـ ب ال عـ ُعـ حـة للاتـ ـة مف ة دول ل علـى شـ ـاب بـالق ـه الإ ف

جـ والقابل فاعـل بـ ال ل ال فـ ـة،  ئ عة، أو م   .)٤٥("مـ

                                                 
ة الإث )٤٢( ب، ح ن ع ، ي جع ساب ة، م ا ال ا ة في الق ون جات الإل ال   .٩صات 
، ص  )٤٣( جع ساب ني، م ن ال ح القان س في ش ، ال ر ه ازق ال  . ١٤٩ع ال
، ص )٤٤( جع ساب ة، م ون د الإدارة الإل ام العق ني لإب ام القان لات، ال ان الق  .٦٥٩ ح سل
ـ )٤٥( ـة، أسـامه أبـ ال ة الع هـ عـة، دار ال ون  ، بـ نـ ـ الإن عاقـ ع ة ال ص ،خـ اهـ  م

  .٣٩، ص ٢٠٠٠
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افـ   ـة ل أ ن ـ ك فـي الإتفـاق علـى أن العقـ ي قة تـ ا فات ال ع ونلاح أن ال
ة إراد ـ ال ـة، و ن ـ آثـاره القان ت ل، لإنعقـاد العقـ وت ـ ـاب والق قـاء الإ إل ، وذلـ  تـ

ة  ق سائل ال ب إنعقاده وال ي م خلال ال لف م ح أسل ونـي  للعقـ الإل
ة. ي وني  وضع  ال العق الإل عل  ي ت ات ال ع ني لل اد حل قان ولإ

د لـهتع م سـائل  ،ـ ـع ال ل ج ـ ـة، و ل عات ال ـ فـ مـع ال ن م ـ ـ 
م  قعه م تقّ ا ي ت ن عاماً وواسعاً  وني،  ام العقـ الإل م فـي إبـ ـي تـُ ال
عاقـ  مة فـي ال ُـ سـائل ال احةً على ال ّ صـ لي، و الـ ق جي م ل ت

ونـي؛ وذ ، وٕإضـافة مـا الإل م ور ال سـائل  ه ال يل علـى هـ عـ ـة إدخـال ال ان لـ لإم
ـة ن ص القان ـ ـع ال ا شـأن ج ار، وهـ اسـ هـا   .ـ أن يـ م

ـان  ني، فالأر لف ع العق ال وني لا  ة أن العق الإدار الإل اح وت ال
، فإن و الإضـافة للـ ـه تُعـّف العهـي ذاتهـا  ـاءً عل ابهة، و ـ قـ الإدار هـا م

أنـه: ونـي  ق " الإل ن  ة الإن ة ع ش ون سائل إل مه الإدارة ب العقـ الـ ت
ه". ف عام، أو ت    ت م

  المطلب الثاني
بل علاج الصعوبات المتعلقة بحجية العقد الإداري الإلكتروني

ُ
 س

ع ـ فـ ال عـ اع ـه  ـة، إلا أنـه واجه ون د الإل ـة العق قارنـة  ات ال
الآتي: ة لها، وهي  لائ ة ال ن ل القان ل اد ال ي لابّ م إ ات وال ع   الـ

  الأولالفرع 
بل علاج الصعوبات المتعلقة بالتوثق من شخص المتعاقد

ُ
  س

ـة ل ن ايـة القان ف ال ر فـي تـ د قـ يـ فق ت وجـ ـ ت عاقـ مـ ح ل
ـ انعقـاد العقـ  ر لابـّ أن يـ  ا القـ اجهـة هـ ، ول عاقـ الآخـ شـ ال
ام العقـ  ن إبـ ـ ـة بـأن لا  ن ـة قان د مـ ناح ـ ـأن   ، ـ ل أك ّ ل مفـ ونـي بـ الإل

ـة، إلا إذا تـ مـ ن ـة القان اح اً مـ ال ونـي صـ ؛ أيـة جهـات الإل  خـلال وسـ ثالـ
ان أن  ا، وض ه ل م د  ث م وج ان ال ي ل عاق س ب ال ة ت ايـ م
لهـا مـ  ارسـة ع م  ـة، وتقـ ق مـات ح ه هـي معل ـ ادلهـا ب ـي يـ ت مات ال عل ال
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ه ـ ف ف ت ـ ـل  ـ ل ث ، أو شـهادات ال ـ أك ف خـلال إرسـال رسـائل ال ـ ـا صـفة ال
ـاه الآخ ـا ت ه ـل م امـات  ق وال ان حقـ ؛ لـ   .)٤٦(الآخـ

  الفرع الثاني
  سبل علاج الصعوبات المتعلقة بعدم وجود معايير معينة للإيجاب والقبول

يـ  ة ت ع ل، وذلـ لـ ـ اب والق الإ عل  ات ت وني صع ض العق الإل تع
اب  اني للإ ـاق ال ن ال ـ ونـي، فـلا بـ أن  اء إل نه ي إرساله فـي فـ

قارنة أنه ل ي  عات ال ة م خلال ال اح اً، وق لاح ال داً وواضـ ـ ـاب م الإ
ّع ـ ـاب؛ فال ار مع للإ انه ل  وضع م ا س ب ل ال  الاماراتي و

ه إحـ ـاب، وتعـ هـ ـار للإ دوا أ مع اجهـة العقـ  ـ ـي تقـف فـي م ات ال ع الـ
اب  اني للإ اق ال ي ال لة ب ـ ه ال ني لهـ ـل القـان ـاد ال ـ إ ونـي، و الإل
علـ  ـا ي ـة  ة الأم ـ لايـات ال ا وال نـ ـل: ف ول؛ م عـ الـ ه  ا ت عل اءً  اق

وض ف ـ أن العـ ـات، ح ضع ش بـأه ال ولـة، ف ة فقـ داخـل إقلـ ال هـا صـال
غ م  ال ة، و الغ الأه وني ُع  ة العق الإل اب ل اني للإ اق ال ي ال ت
ل  ع ة؛ إلا أنه  اد ة الاق اح ه م ال ، وال عل اج ها لل ي ق  ات ال ل ال

ة ن ة القان اح ـ الأمان م ال ق   .)٤٧(علـى ت
  لفرع الثالثا

بل علاج الصعوبات المتعلقة بحجية العقد الإداري الإلكتروني
ُ
 س

ّع، فـإذا  ـ هـا لـه ال ـي  ـة ال ن ـة القان ونـي علـى ال ـة الـ الإل قـف ح ت
رقي مـ  ـ الـ اً لل او ونـي مـ ـ الإل ح ال ـة يـ ال ني لـه  ّ القـان أقـّ الـ

ة، ح ن ـة القان ـات ـ ال ونـي فـي الإث عاقـ الإل ـة ال اف  ـ ـ للاع و
هـا: الـ مـ ؛ وأه و ة شـ فاءه عـ ارة فـي  اسـ ونـي، والاسـ ر الإل ـ اءة ال قـ

م  ان عـ ، وضـ ـه فـي أ وقـ ع إل جـ ـ ال داً، و جـ ل م ل قـى الـ ل؛ أ ي ل الـ
ثائ ال ه ال ـى  حف ه قاً، وح ـه سـا ـا تـ الإشـارة إل ـه  يل ف عـ ـ أو ال غ

لـ الغايـة،  ادي ل اء صـ عـ الفقـه إنـ ح  ـ يل اق ـ ـ أو ت ة مـ أ تغ ون الإل

                                                 
ـة،  )٤٦( ول ـة ال ن عادهـا القان ـة وأ ون ـارة الإل سـف، ال سف ح ي مي  ،١ي ـ القـ ال

ة،  ـة، القاه ن ارات القان  . ٨٠ص  ،م٢٠١١للإصـ
ـ )٤٧( ع ي، مقالـة  ـ ـ ب احـة م ل، م ـ ونـي والق ـاب الإل ونـي الإ اضي فـي العقـ الإل ان ال

لاع وني الا قـع الإل   :.http://www.alkanounia.com/ علـى ال
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ة  اث شـف إحـ ف دون الآخـ  ـ هـا  ل إل عامات، ولا يـ هـا تلـ الـ فـ ف ـ تُ
ـة    .)٤٨(لهامع

وني  ة العق الإدار الإل علقة  ات ال ع اد حلّ لل ة أنه لإ اح وت ال
ل  ه على ش يل، ف ال حف غ وال وني قابل لل ا ال الإل ن هـ ك

ة. ائه بها أول م ي ت إن رة ال ال قى  ى ي رة، ح    ص
  المبحث الثاني

بل علاج الصعوبات المتعلقة ب
ُ
 القرار الإداري الإلكترونيس

ائفهـا مـ أجـل  امهـا ب ـ  ـ أسـال الإدارة ع ـة فـي ت ق رة ال ـ أسـه ال
الح العام ـ ال ق مها )٤٩(ت ـي تـ لة ال سـ ه ال ض هـ ـ ات تع ـاك صـع ، ول ه

ة ا اس ة ال ن ل القان ل اد ال الها، ولاب م إ أع ام  ه الإدارة لل ض ه ي تع ل
الي ل علي ال ال ات، في م ع    :ال

  الأولالمطلب 
بل علاج الصعوبات المتعلقة بتعريف القرار الإداري الإلكتروني

ُ
  س

، فإنه ل ي وضع تع  ار الإدار ار الق ة في إص ق ام ال اثة إس اً ل ن
ار الإدار الإ قارنة للق عات ال د مـ خلال ال ـ ار م وني. و تع الق ل

قعهـا  ونـي علـى م لـ الإل أنـه: "تلقّـي الإدارة العامـة ال ونـي  الإدار الإل
اً،  ون ه إل ع عل ار وال ار الق إص مـة  ُل احها عـ إرادتهـا ال ونـي، وٕإفـ الإل

ا لهـا م وني، وذل  ه الإل أن على ب ى وٕإعلان صاح ال ـ ق ة  ـ سـل
ناً  ـاً قان اً، وم ن جـائ ـ ني معـ  اث أثـ قـان قـ إحـ ائح، وذلـ  ان واللـ القـ

ة العامة ل غاء ال ار الإدار . )٥٠("اب ـف أن القـ ع ا ال وُُلاحـ مـ خـلال هـ
اشى مع ثة ت ق م ـ الإدارة عـ إرادتها  ـل تع ونـي  ر في  الإل ال

ة العامة. ل ق ال ق ت الات،    وسائل الات

                                                 
، ص )٤٨( جع ساب افلة، م سف أح ال  . ٣٤ي
لـة  )٤٩( رة فـي م ـ ، مقالة م ار الإدار ا والق ج ل ، ال د علي ح ق ـالد. ع ال  –إدارة الأع

د ، العـ    .٩م، ص٢٠٠٨، ١٢٠ مـ
، ص  )٥٠( جع ساب ،م فى أب أح ي م ي ال   .١٠٦علاء م
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أنـه:  ونـي  ار الإدار الإل ـة القـ اح مـة "وتُعّف ال ل اح الإدارة عـ إرادتهـا ال إفـ
اء  ـة، سـ ي ـة ال ق ام وسـائل ال اس ة  ان والان ى الق ق ة  ـا لهـا م سل

م لـ مق ـاء علـى  قع أكـان ب لعلى م ون تق  وني أم ب   ".ها الإل
  المطلب الثاني

بل علاج الصعوبات المتعلقة بحجية القرار الإداري الإلكتروني
ُ
  س

قـات  ـاك مع ـة، فـإن ه ي ـة ح ون الـ إل ام ق اسـ اراتهـا  ار الإدارة ق ة لإص ن
ـات، وخاصـةً  ارات فـي الإث ه القـ ـة هـ علـ  ـة ت اح ها مـ ال لام علـ بـ مـا ي

د  ـ ـ لـ  ـا بـه، ح اجهـة ال ارات فـي م ه القـ ان هـ ء سـ عـاد بـ ـة، وم ن القان
اجهـة  ار الإدار فـي م ان القـ عـاد سـ ء م قارنة بـ عات ال ـ ـل مـ ال ّع فـي  ـ ال

ا علـ بـالق ـا ي ـا بـه، وخاصـةً  قاً إلى أن ال ة، ح ت الإشارة سا د رات الف
ل  ل اد ال ل لابّ م إ اد، لـ اجهـة الأفـ انها فـي م عـاد سـ ـ فـي م ة ت ع ال

ألة. ه ال ة له ن اره، اوُُعـ الق ـ القان اجهـة الإدارة مـ تـارخ إصـ اً فـي م ر الإدار نافـ
ُعـّ نا اد؛  ة للأفـ ـ ال ـي أمـا  سـائل ال إحـ ال اجه مـ تـارخ العلـ بـه  اً فـي مـ فـ

ار  ـا أن القـ ـي، و ق ـغ أو العلـ ال ل ـ أو ال ن ذلـ مـ تـارخ ال ـ ع، و ـ رهـا ال ق
غه  ل ة، فلا بّ م ت ي ة ال ج ل سـائل ال ام ال اسـ ر  ـ أن يـ الإدار 

س أن ب اب ال اس معه.لأص ء  لة ت ونـي بـ ار الإدار الإل ـغ القـ ل تـّ علـى ت ّ و
اً بـه  ـ اً مع ـغ صـ ل ـي ُعـّ ال ـ ل ، ول ه ـاج بـه علـ اد والاح ّ الأفـ انه فـي حـ سـ
قـي  قـ العلـ ال ، وأن  ل ن لـ ه القـان ّ بـال الـ رسـ ـ أن يـ نـاً،  قان

اد وا فـل للأفـ ـ الـ  له علـى ال نه وتفاصـ ـ ار، و رة للقـ ـ هـة ال ال ـافي  ل
ار اه الق قفه ت يـ مـ    .)٥١(ت

  الخاتمة
قات و ا ع ع ال ا في ال  ض ع ة س ـ مـة ال ر فـي ال ل القـ ، وس

ل  عي وس ر ال ة الق ـة علـمعال ن غة القان ـ إضـفاء الـ ـة ع م ـال ال ى الأع
ع ة  اح ة، ول ال ون مة الإل وع ال ـ م م  ت ع ة  قات ال ع ال

عات  اث تـ م اسـ هـا، أو عـ ـة م اء القائ ـة، سـ ارت العال عات لل ة ال اك م
ي ـة ال ق ـال ال ي فـي م ـ ر ال ـ عاب ال ة قـادرة علـى اسـ يـ ال ج اء في م ـة س

ة ون مة الال رة م تعاملات ال ار الادار  وني او الق  .العق الادار الال
                                                 

)٥١(     ، اء الإدار عان، الق اف  زع،١ن قافة لل وال  .٢٢٤م، ص٢٠٠٩ - ه١٤٣٠ ، دار ال
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  قائمة المراجع 
  

مـة  -١ ـة (تـ ال ون مـة الإل ـ ال ة ل ع لـي، الـ ـ حـ الف د. م

مة الإ ل ال ت ال ح مـة إلى م ـل مق ـة)، ورقـة ع ون ة، الإل ون ل

ـ زارء، ال لـ الـ مـات، م عل ـا ال ج ل هاز ال ل   . ٢٠٠٣ ال

لي -٢ ـ ـ ال ر م ة،   –الـ ون مة الإل ـ ال ة ل ـ ارد ال ـ إدارة ال

ل  ـي الأول حـ ت العل ـ راسـات ال ث وال ـ ـ ال ة دبـي، م ـة الـ م لأكاد مق

ان الق ، الإمارات، ال ر الإدار ة، ال ون ات الإل ل ة للع ة والأم ن  .٢٠٠٣ان

ـة -٣ ون مـة الإل ش، ال د الهـ ـ ـ م اقـع والآفـاق،  –أبـ  عـة ١ال ، م

ة  ، القـاه ـ ـة لل ـل الع  .م٢٠٠٦ال

ـة -٤ ل ـة والإدارة ال ون مـة الإل ـاز، ال وة  ـ ،د. علـي الـ ال ـ م ل مقـّ

ق ـة، مـ ون مـة الإل  . ٢٠٠٣ ال

ـة -٥ ون مـة الإل د، ال ـ ،  –فهـ ناصـ الع ـ ف ـ وال لـ ٢ال عـات ال ، م

ـاض،  ـة، ال  .م٢٠٠٥فهـ ال

٦-  ، ل ال قات وسُ ع ة: ال ون مة الإل ي، ال ، وول ال اد ام ال

مة لل ل مق اض، ورقة ع عه الإدارة العامة، ال ة  عق ة ال ورة العاش وة ال

 م.٢٠٠٤معه الإدارة العامة 

عة  -٧ از  مي ح اح ب ر ع الف ه ال ون مه الال ه ال ا ني ل ام القان ال

ره ٢٠٠٨  .الاس

ف الع -الاداره العامه -٨ ني لل ام القان ها على ال ه وأث ون مه الال ال ال ام وأع

از. ر داوود ال ه ال  م
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ه -٩ ون مه الال اد ال ه، اق ات ال م  ،فاعل م ت جهه لل مات م خ

ه ون مه الال ل ال وه ح اء، ن ات ،ال اقع وال قل أزاد  -ال ن  ة الان ش

ق  ه جاب م  .٢٠٠٣ورغ

س -١٠ ه  ون مه الال ه والاصلاال ة  ،محمد محمد الهاد. ح الادار أ.دله لل ش

ارخ  ن مقال ب  .١١/١٢/٢٠٠٦الان

ـ  -١١ ـة،  ون د الإدارـة الإل ام العقـ ني لإبـ ـام القان لات، ال ـ ان الق ـ سـل ح

ل ن، ال عة والقان م ال لـة دراسـات، عل ر فـي م ـ )، ٣٤م  .٢٠٠٧، (مل

ا -١٢ ، م ن ال د الإدارـةد. رف ي ات العقـ رـ ومقـاولات  -ق د ال عقـ

ـة  ـع الفقهـي الإسـلامي. م لـة ال رة فـي م ـ الأشـغال العامـة، مقالـة م

ـاني، ء ال ـ اسـع، ال د ال اسـعة، العـ ورة ال ت الإسـلامي، الـ ـ -ه١٤١٧ ال

  م.١٩٩٦

ام العق الإدار الإل -١٣ ان، إب لة ع ال ب رم ر في م وني،  م

لفة ال ر  ة، جامعـة زان عاش ان م الإنـ ق والعلـ ق د  ،ال ، الع ائ ، ٢٣ال

 م.٢٠١٥

ار ع القادر صالح، إب -١٤ ونـي و ق ر فـي ام العق الإدار الإل ـ ـ م اتـه،  ث

اق صل، الع ق، جامعة ال ق ـة ال ل ق،  قـ ي لل افـ لـة ال ل  ،م د ،١ال  الع

٢٠٠٨، ٧٣ . 

ة،  -١٥ ـ ا ال ا ـة فـي القـ ون جات الإل ـ ال ـات  ـة الإث ب، ح ن عـ يـ

ل ك في الأردن، ال ـة ال ع لـة ج ر فـي م ـ د١٩ـ م  .م٢٠٠٠، ٦، الع

ـ  -١٦ ع الإمـاراتي،  ـ وني في ال ، زمان انعقاد العق الإل د. هاد علي الع

م فـ ةمقـ ون عـاملات الإل ت ال ة، -ي مـ ون مة الإل ي،  ال أب 

 . ٢٠٠٩الإمارات، 
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ون  -١٧ : دراسـة مقارنـة بـ مـ والأردن، بـ ار الإدار ة، القـ اع م عارف م أك

ـان  م.١٩٩٢ الأردن -عـة، ع

١٨- ، د دوديـ ـ ار م نـ بـ ة الإن ـ شـ م ع ـ ني للعقـ ال ـار القـان ، رسـالة الإ

تة، الأردن،  ني، جامعة م ـ ن ال   م.٢٠٠٤ماجـ فـي القـان

عـاملات .د -١٩ ت ال م فـي مـ ـ مقـ  ، ـ فى أب أح ي م ي ال علاء م

ـة ون ي، الإمارات،  -الإل ـة، أب  ون مـة الإل   .٢٠٠٩ال

ـا ف -٢٠ اديـة العل ـة الات ول، دور ال ـ هـاب ع ـ ال ن د. ع ـ القـان ـ وت ـي تع

" ار الإدار ذج الق ـ ت الأول ، الإدار الإمـاراتي، "ن مة إلى ال ورقة  مق

ول ا الإدارـة فـي الـ اك العل ؤساء ال ان،  ل وت، ل ـ ـة، ب  .م٢٠١١الع

اء الإدار مـع ال -٢١ ـي فـي الفقـه والقـ ق ـة العلـ ال ، ن ـ ـ علـى د. خالـ ال

ـا (دراسـة مقارنة).  ل العل ـة العـ  م

اهـ  -٢٢ ـ م عـة، دار ،أسـامه أبـ ال ون  ، بـ نـ ـ الإن عاقـ ع ة ال ص خـ

ـة،  ة الع هـ  .٢٠٠٠ال

ـة،  -٢٣ ول ـة ال ن عادهـا القان ـة وأ ون ـارة الإل سـف، ال سف ح ي ـ  ،١ي ال

ارات الق مي للإصـ ة، القـ ـة، القاه ن  .م٢٠١١ان

اضي -٢٤ ان ال ـ ع ي، مقالـة  ـ ـ ب ونـي  م ـاب الإل ونـي الإ فـي العقـ الإل

لاع وني الا قـع الإل احـة علـى ال ل، م ـ  والق
./http://www.alkanounia.com: 


